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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
لو أثمرت إحدى الشجرتين[ الأمر الثالث]•
(قددّ  الّّدأ أادرا   )تعرّض المحقّقون : الأمر الثالث•

ة لفرع جعّدو  مشداا ا لفدرع الم قدر لأ دراب الشد  
المحصو ة، و  و فدرع الثمدرة و  ا الثمدرة فدر ادا  

الأموال، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
 و يعّ  لو ااتولى شخص عّى شجرتين مث ، و: فقالوا•

اددّنّ إحدددا ما ممّوغددة لثيددر ، ثدد  أثمددرت إحدددى 
مالر و  و العّ  الإج: فالعلم الإجمالي الأوّلالشجرتين، 

فد  اثص يّة إحدى الشجرتين يكدون مججّد ا اّحدا   
رّب و التصدحرمدة: ، أاالتكّيفيّدةالشجرتين للأحكدا  

و ، فّدالضدمان: الردّ إلى المالك، و الوضعيّة، أاوجو 
تّفت إحدا ما ل مأ اذلك أداء ادل ا، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ف  تتججّد  أحكام دا، ب ادالعّ  الإجمدالرالثمرةو أمّا •

 يّة ، و  و العّد  اثصدالثا رو ب االعّ  الإجمالر الأوّل
الثمرة أو الشجرة الأخرى، 

فّ  حد لالثدا رأمّا عد  تججّ  دا ادالعّ  الإجمدالر •
ا عض التقري ات السااقة، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
، فلأ ّدأ لدي الأوّلو أمّا عد  تججّ  ا االعّ  الإجمدالر •

عّما اتما  الموضوع لّحكد  اضدمان الثمدرة و حرمدة
موضدوع الحكد  مرغّدن مدن غدون التصرب في ا، فإنّ 

، إ  ق دل وجدود الثمدرة بالأصل مثصواا و من إثما  
معجى لحرمة التصدرّب في دا و ضدما  ا، و الجد ء الأوّل
معّو  االإجمال، و لكدن الجد ء الثدا ر لدي  معّومدا 
ر االإجمال، فحال  ذ  الثمرة فر  ذا الفرع حال الم قد

.ااةفر فرع م قاة اعض أ راب العّ  الإجمالر االجج
289: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ء مدن الجقداو و  ذا حاصل ما أفادو  فدر المقدا ، مدي شدر•

.ابعتراض اوب يظ ر خ ل الك   إن شاء الّّأ
موا عّدى أنّ تا ة  تكّّ  فر أصل الشجرتين الّتّين تسال: أقول•

العّ  الإجمالر اثص يّة إحدا ما مججّ  لأحكام ا، 
،و أخرى فر ثمرة إحدى الشجرتين إ ا أثمرت دون الأخرى•
:فالك   يقي فر مقامين•

289: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
حك  الشجرتين•
ين و  و الك   فر حك   ف  الشدجرت: أمّا المقا  الأوّل•

رة فدد  إشددكال فددر تججّدد  الأحكددا  التكّيفيّددة لّشددج
  المثصددواة، مددن ق يددل حرمددة التصددرّب، لّعّدد  اتمددا
رّب، الموضوع ل ا، و  و مال الثير الّذا ب يّ ن فر التص
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
دى و إ ّما يقي م  ّ الك   فر الضمان، و أ ّأ مي تّف إح•

الشجرتين  ل يجن  دّ ال دل أو ب؟
فرغوا عدن أنّ العّد  الإجمدالر -غما مضى-و غّ ّ  •

الأوّل عّ  اما  و تما  الموضوع لّضدمان، لأنّ ضدمان 
، و أن يكدون ماال الغيارأن يكدون : المال موضوعأ  و
العّ  ، و غ  الج ءين محرز فر المقا  اتحت يد الإنسان
.الإجمالر الأوّل
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
جاعة لكن  ذا الك   م جرّ عّى خّط شائي فر الص•

 شدثال ا، امعجدى الددينو ادين الضمانالفق يّة اين 
ا، ، و أن يمّك شخص عّى شخص آخر شيئالذمّة

 ل عّى أاا  عدد  عد-فقد افترض فر غّمات  
أنّ الضدمان و -أحد  ذين المف ومين عن الآخدر

د، و الدين االمعجى الّذا قصد ا  غّ ّ ما مف و  واحد
.ب فرق ايج ما
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
وعداءالتدر  در الع ددةو  ذا الخّط أ تج الخّط اين •

سدن ، فّ  يميّ  احوعاء الدينالتر  ر الذّمّة، و الضمان
الصجاعة الفق ية اين الع دة و الذمدّة، و إن وجدد  جدا 

ي  الّدذا تميي  فإ ّ ما  و مجرّد تميي  اصط حر، فدالتمي
عن أنّ قدّ  ارّ  ع ا ةمد اة المحقّق الجائيجرّ فرضتأ 

، و مثلالذمّة وعاء الأمو  الكّيّة، و الع دة وعاء الأعيان
. ذا مجرّد اصط ح يمكن لكلّ أحد أن يصطّح  لك

290: ، ص4مباحث الأصول، ج



11

ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
و ريّا أ ّأ يفترق غلّ مج ما عن الآخر فرقا ج: و التحقيق•

ا ا احسن تكويج ما ابعت دا ا، ف دذا الوعداء ابعت د
كداز أ شئ إ شاء لثدرض احسدن اب تاالع دةالمسمّى 

ّة العق ئر، و أمضر شرعا، و الوعاء الآخدر أ شدئ  شد
أخرى لثرض آخر، ف مدا مختّفدان تكوّ دا و غرضدا و 

عم ، و ات ع ما يختّف الضمان عن الدين، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
لّذمّة و و ب مجال  جا لّتواّي فر احث الصجاعة الفق يّة•

الع دة، و الضمان و الدين، و  و موغول إلى محّّدأ فدر 
:  الفقأ، إلّا أ ّجا  قول  جا اجحو الإجمال

ن بااالمع ا الّاذك نارنااب منباي اااالادينو الضامانإنّ •
، مان حياث عماو  مان وجا مفهوما، و ال سبة بي هما 

المورد الخارجي، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
أمّا من حيث المف و  •
وعاء العهدة، و النعهّد و المسئوليةمرجع  إلا فالضمان•

بوجا  يّاة الضمان لا يسنبطن الملكللمسئوليات، و باب 
أصلا، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
، و أن يملا  خاخ  الملكيّةإلا باب مرجع الدينو •

خار ء علاا الآخيئا علا الآخر، و حيث إنّ ملكيّة الشي
فرضت تحناج في الص اعة الفقهيّة إلا فرض وعاء ل ، ف

، الذّمّة وعاء لهذا المملوك الذمّي
الدين و الضدمان قدد يجتمعدان : و  ذان المف ومان، أا•

:مو دا و قد يفترقان
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
أمّا موا د ابجتماع فواضحة، غما لو أتّف شخص مدال•

 دا ة غير ، فقد اشتثّت  متأ االمثل أو القيمة، و  دذا ع
، و يكون مسئوب ب محالة عدن أداء مدا فدر الدينعن 

، الضمان مّتأ، و  ذا ع ا ة عن 
ا و فر موا د ابجتماع تا ة تجشّ الع دة من الذمدّة، غمد•

يل  و الحال فر  ذا المثال، و أخرى االعك  عّى تفص
.ب يسعأ المقا 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
فمصداديقأ غيدرتحقّق الضمان دون الددين و أمّا مو د •

لّدا أنّ مدن متوفرة غثيرا فر الفقأ الجعفرا االخصوص، إ
سدّي  مصاديقأ اا  الكفالة، فإنّ مرجع ا إلدى التع ّدد ات
: أاالمدين، فيكون ضامجا أما  الثري  لشخص المددين،
دّ لدأ يكون شخص المدين عّى ع دتأ و مسئوليتأ، ب ا

ن من إحضا  ، و لو قصّر فر  لك، اجن و عوقن، لكد
أصد ، إ  ب يمّدك عّدى اشتثال لّذمّدة ب يوجد  جا 
.ءالكفيل شر

291: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
اعدض عّدىعقد الضمان فر يث ت الضمان دون الدين و أيضا •

مدا فدر فا ّ   يرون أ ّأ ب يجتقدلالآ اء المت جّاة ل عض العامّة، 
، و إ ّما الّذا يث دت عّدى مة المضمون عجأ إلى  مة الضامن

ا دذ  و إن غا وا    ل  يع ّدروا. الضامن  و التع د و المسئولية
إنّ الّذك انشاغ  مان الضاامن هاي : المصطّحات، اّن يقولوا

، و إ ّمددا  غددروا حقيقددة مقصددود ا مددن  ددذا عهدتاا  لا نمّناا 
و إن إنّ الضامن يكون مطال دا االددين،: المصطّح حيث قالوا

.غان ب يجتقل الدين من  مّة المضمون عجأ إلى  مّتأ

291: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ض اادتقرو من جمّة مصاديق  لك فر الفقأ عجد ا  و ما إ ا •

ون فالرأا المشد و  عجدد ا أنّ المدولى يكدالع د اإ ن المولى
طال دأ و يفالدائن لأ أن يرجي إليأ مسئوب عن وفاء دين الع د، 

لدو مدات المدولى ب، احيدث من دون أن تجشثل  مّتدأاذلك 
- حجااحسن اصط-، و  ذا معجا يجتقل  ذا الدين إلى ترغتأ

عّدى أنّ الع دة ا شثّت لكنّ الذمّة ل  تجشثل، فالضمان ث دت
ظ ر المولى لكن الدين ل  يث ت عّيأ، و لأ عدّة موا د أخرى ت

.ايا  ااالتت ي فر اائر الموا د فر الفقأ و لي   جا مجال

291: ، ص4مباحث الأصول، ج



19

ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ف دذا أوضدح مدن تحقق الدين دون الضمان و أمّا مو د •

 مّتدأ اااقأ، غما لو فرض أنّ شخصا اشترى اثمن فدر
ي ب يكون ف و مدين لّ ائي، و لكجّأ ما ل  يدفي إليأ الم ي

ن ضددامجا، و ب يكددون مطال ددا اتفريدد   مّتددأ، لأنّ قددا و
أ التسّي  و التسّّ  و لالمعاوضة يقتضر التوأميّة فر مقا 

.موا د أخرى أيضا

291: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
بي هماا إنن فالدين و الضمان منباي ان مفهوما، و ال سبة•

عمو  من وجا  ماوردا، و الأوّل يماع وعااء الذمّاة و 
.الثاني يمع وعاء العهدة

جاعة  ذ   ر أصل الفكرة التر يمكن أن ت يّن  جدا الصد•
.الفق يّة ل ذ  المفا ي 

292: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
مدا  اليدد تء الّدذا تكدون إنّ الشر: فإ ا اتّضح لك  لك قّجا•

ب الددين، فالثاصدنالضدماناالجس ة لأ إ ّمدا  دو الموضوع 
امجرّد وضدي يدد  عّدى مدال غيدر  يصد ح ضدامجا ضدمان 

مالكدأ، المسئوليّة، و ا شثال الع دة التر تجتج وجو  الردّ إلى
و حرمة تصرّفأ فيأ، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
يئا امعجى ا شثال الذمّة و تمّّك المثصو  مجأ شدالدينأمّا و •

عّى الثاصن، فّي  وضي اليدد عّدى مدال غيدر   دو تمدا  
عّ  ، فدالالج ء الأخير من موضوعأ  و التّفالموضوع لأ، ال 

.الإجمالر الأوّل لي  عّما اتما  موضوعأ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
أنّ المش و  ل  يع لوا أحد  ذين المف دومين عدن الآخدر عد ب مجسدجما مدي إلّا •

ال الثير قد الصجاعة التر ايّجا ا، و ل ذا  را   فر مقا  ايان ما يحصل عجد ما يتّف م
اّنّ : الاختّفت غّمات  ، ف عض   أ جي الضمان إلى الدين، و الع دة إلى الذمةّ، و ق
دين إلى الضمان معجا   و ا شثال الذمّة اال دل من القيمة أو المثل، و اعض   أ جي ال

ر اّنّ العين  در التدر تكدون فد: الضمان، و الذمّة إلى الع دة، و    اين من يقول
ين الع دة من حين الثصن و حتى اعد التّف، غاية الأمر أنّ الخروج عن ع ددة العد
و فر حال وجود ا يكون اردّ ا إلى المالك، و فر حال تّف ا يكدون ادردّ مثّ دا أ

ثصدن اّنّ الضمان  و غون مال الثير فر ع دتأ و حيجما ي: قيمت ا إليأ، و من يقول
ة و الصجفيّة العين تدخل فر  مّتأ غلّ ما ل ذ  العين من الماليّة و الخصوصيّات الجوعيّ

العدين و الشخصيةّ، و إ ا تعذّ ت الخصوصيّات الشخصيّة غما  و الحال فدر تّدف
- لكو إ ا تعذّ . خرجت من الع دة، و اقر ال اقر فر الع دة، فعّيأ إ جاع المثل

.غما فر القيميّات اقيت الماليّة فر الع دة فعّيأ إ جاع القيمة-أيضا
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ّد  ما  غر فدر المقدا  مدن أنّ الع-أيضا-لو تمّت  ذ  الم ا ر ل  يصحّو •

إحدى الإجمالر الأوّل  و عّ  اتما  الموضوع لّحك  االضمان، فّو تّفت
.الشجرتين ا شثّت الذمّة فر المقا 

تد ا  فمن قال اّنّ الضمان ع ا ة عن ا شثال الذمّة اال دل ب ادّ لأ مدن ابل•
الفعدل، إ  ب اّنّ الثاصن ق ل أن تتّف عجد  العين المثصواة لي  ضامجا ا

ب معجى ب شثال الذمّة اال دل مي وجو  دفي العين خا جا، لأنّ الثاصدن
مرة: يّ مأ الدفي مرّتين

293: ، ص4م احث الأصول، ج•
اوجود  الخا جر، و أخرى اوجود  ال دلر و التثريمدر، فد  اددّ لدأ مدن•

المقدا  ابلت ا  اّنّ الضمان  و ا شثال الذمّة مجو ا االتّف، فّ  يحرز فدر
.تما  موضوعأ االعّ  الإجمالر الأوّل
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
-و أمّا من يرجي الدين و ا شثال الذمّة إلى الضمان و الع دة، ف دلابء•

:ا قسموا إلى فريقين-غما قّجا
 قدى فمج   من قال اّنّ العين امجرّد أن تثصن تدخل فر الع ددة، و ت•

 دا عدن اتما  خصوصيّات ا فر الع دة حتى اعد التّف، و يجن إخراج
الع دة عجد وجود ا اردّ ا إلى المالك، و عجد تّف دا اددفي المثدل أو

يّة لّعّ  إنّ الع دة و إن غا ت فعّ: و اجاء عّى  ذا التصو   قول. القيمة
مدا إجماب اتما  موضوع ا لكنّ الع دة اما  در ب تق دل التججّد ، و إ ّ

الّذا يتججّ   ر الع دة اّحا  آثا  ا، و أثر ا الّذا  و وجو  دفدي
جمدالر ال دل مشروط اتّف العين، و لي  أثرا ل ا مطّقدا، فدالعّ  الإ

.الأوّل لي  عّما اتما  موضوعأ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
رّد و مج   من قال اّنّ العين دخّت فدر الع ددة اتمدا  خصوصديّات ا امجد•

يّة و ي قدى الثصن، و لدى تعذّ  اعض الخصوصيّات تسقط تّك الخصوصد
الع ددة و ال اقر، ف عد التّف تعذّ ت الخصوصيّة الشخصيّة، و خرجت عدن

 صد ّت اقيت العين اما  ر غّّيّة فر الع دة، فكّ ّ   تصوّ وا وعداء واحددا ا
االتد يج العين فيأ من أوّل الأمر اتما  خصوصيّات ا، ث  يج ع من  ذ  العين

 جدا  داء الشخصيّة، و تص ح غّّيّة و  لابء أيضا ب ادّ ل   مدن ابعتدراب
ا غان فدر اّنّ ا شثال الذمّة االكّّر ل  يعّ  اتما  موضوعأ، فإنّ الكّّر الّذ

ّّدر ع دتأ مجذ ال دء ضمن العين الشخصيّة ل  يكن ع ا ة عدن وجدود الك
خصديّة، عّى الإ  ق، ال غان ع ا ة عن الكّّر المتخصّص ضمن العين الش

و إ ّما يدخل الكّّر فر الع دة و يجدن دفعدأ لددى خدروج الخصوصديّة 
ا اتمدا  الشخصيّة عن الع دة االتّف، ف  يكون العّ  الإجمدالر الأوّل عّمد

.الموضوع ل ذا اب شثال
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
حسدن  دذ  -فعّى تما   دذ  التصدوّ ات ب اددّ مدن ابلتد ا إ ن •

ين مدا إ ا اعد  تججي  العّ  الإجمالر، فيج ثر أن يفصدل اد-الصجاعة
ضر مالكيّة غا ت الأصول الجا ية فر غلّ من الشجرتين فر  فس ا تقت

، فجرى الثير ل ا، غما لو اشترى إحدا ما من الثير، ث  اشت أ ما اشترا 
ول في ما ااتصحا  مالكيّة الثير فر غلّ من الشجرتين، أو غا ت الأص
احاتترخيصيّة، غما لو فرض أنّ حالت ما السااقة  ر غو  ا من الم 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
294: ، ص4م احث الأصول، ج•
 اميّا، الأصّيّة، أو غان الأصل فر إحدا ما ترخيصيّا، و فر الأخرى إل•

جمدالر ففر الفرض الأوّل يتججّ  عّيأ وجو  أداء ال دل، ب االعّ  الإ
، و فدر ال ااباتصحا ، و فر الفرض الثا ر ب يتججّد  عّيدأ  لدك
ون مدو دا الفرض الثالث يتججّ  عّيأ  لك لدى تّف الشجرة التر تكد

للأصل الإل امر، و ب يتججّ  لددى تّدف الأخدرى، لجريدان الأصدل
الملامّن عجأ، و ب يعا ضأ الأصل فدر الطدرب الآخدر، لأنّ موضدوع 

عدا عّد   ع ، لو تّفتدا م. الحك  االضمان فر الطرب الآخر ل  يتحقّق
.اا شثال الذمّة إجماب
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ن ، لكدمججّ يّة العّ  الإجمالر الأوّل و - غ   ذا-التحقيقو لكنّ •

جّا، إ ّمدا ، فإ ّأ غما ايّب من اا  أ ّأ عّ  اتما  الموضوع ب شثال الذّمّة
سدئوليّة عّ  اتما  الموضوع لّع دة، التر مرجع ا إلى غون العين فر م
د التّف، صاحن اليد، ب اتما  الموضوع ب شثال الذمّة الّذا يحصل اع

ا  ال من اا  أنّ العرب حيجما يسمي خطا  الذمّة اعد ما يسمي خط
اتدن فر المقا  أ ّأ تحفّظ عّى اعدض مرخطا  الذمّة يف   من الع دة 

، فالموجود فر المقا  إ ّما  و مد   واحددالمصّحة الّ وميّة لّع دة
د، ل ومر عّ  اأ إجماب امجرّد أخذ الشجرتين، و تججّ  عّى الع 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ن و عجد تّف مال الثير و إن غان يت دّل الخطا  اخطدا  آخدر، لكد•

الآخر، ب الم    و  ف  الم   السااق اقر اعضأ اعد تعذّ  ال عض
أنّ  جا  م غا آخدر إل اميّدا غيدر المد   الأوّل الّدذا  دو مد   
ن اب تما  احقّ شخص آخر، و قمي مادة الفساد، ال  ذا اعض مراتد

( قددّ  الّّدأ أادرا   ) لك الم  ، فما أد غدأ  دلابء المحقّقدون 
ان افطرت   الأصوليّة مدن أنّ العّد  الإجمدالر مججّد  لّحكد  االضدم
ة، ال صحيح، إلّا أ ّأ ب يقو  عّى أاا  تصوّ  إ جاع الذمّة إلى الع د

ة خطا  الع دة و خطا  الذمّدة احسدن الحقيقديقو  عّى أاا  أنّ 
.تع يران عن م   واحد
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
أ يكفدر أ ّجا فر غجى عن إث ات التججي  ا ذا العّ  الإجمالر، لأ ّعّى •

مّدة ا ددل عجد ا العّ  الإجمالر الثا ر لّتججي ، و  و العّ  اا شثال الذ
، و التالف، أو ا شثال الع دة اضمان الموجدود و حرمدة التصدرّب فيدأ
 داء وجو  تسّيمأ من ق يل العّ  الإجمالر اججاادة الم قدر، أو الإ

.ب ح لالآخر الّذا قّجا امججّ يّتأ فر تّك المسّلة، و أاطّجا وجو  ا
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
حك  الثمرة•
ال و  و فر تججّ  الحكد  اضدمان الثمدرة و ا شدث: و أمّا المقا  الثا ر•

قدي إنّ تّدك الثمدرة ت: أثمرت إحدى الشجرتين، فجقولالذمّة ا ا إ ا
شدجرة  رفا لعّ  إجمالر جديد، و  و العّد  اثصد يّت ا أو غصد يّة ال

الأخرى، و قد أث تجدا فدر مسدّلة الم قدر تججيد  مثدل  دذا العّد 
.الإجمالر، و معأ ب حاجة إلى التكّّ  فر تججي  العّ  الأوّل
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
الأوّل، إلّا أنّ الأصحا  حيث أ كروا تججي  العّ  الثا ر احتاجوا إلى الحديث عدن العّد •

اط و السد  يّة، غما فعّوا  لك فر مسّلة الم قر، و قد فصّّوا فر غ  المقامين اين اب  س
ى يكون إ ّأ اجاء عّى أنّ  جااة الم قر ا  ساط و امتداد لججااة الم ق: فكما قالوا  جا 

لك قالوا العّ  الأوّل مججّ ا، و اجاء عّى أ ّ ا مس ّ ة عن  جااة الم قى ب يكون مججّ ا، غذ
لأوّل إ ّأ اجاء عّى أنّ مّكيّة الثمرة ا  ساط و امتدداد لمّكيّدة الأصدل يكدون العّد  ا:  جا

.مججّ ا، و اجاء عّى غو  ا مس ّ ة عج ا ب يكون مججّ ا
  اجداء عّدى و قد تقدّ  مجّا  جا  توضيح عد  تماميّة  ذا التفصيل، فّو قّجا اعدد  التججيد•

يكدون العّد  عّى اب  ساط، فّجتكّّ   جا عّدى السد  يّة،  دل-أيضا-الس  يّة،  قول اأ
طل عّى غ  الإجمالر الأوّل مججّ ا أو ب؟ فإن ث ت التججي  ث ت عّى غ  الم جيين، و إلّا ا

-ججي أعجر دعوى عد  الت-الم جيين، و قد  غر المحقّقون أ ّأ لي  مججّ ا، و  ذ  الدعوى
ي اليدد  و أنّ المعّو  إجماب االعّ  الأوّل إ ّما  دو وضد: يمكن ايا  ا ا يان اا ج ااتدائر

دّ مدن عّى أحد الأصّين الّذا  و مّك الثير، و  ذا ب يكفر فر ضمان الثمرة، ادل ب اد
.لكالعّ  تفصي  أو إجماب اوقوع اليد عّى ثمرة الأصل المثصو ، و ل  يعّ  اذ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ا  مدن أنّ المختدو  ذا يرد عّيأ ما  غر  المحقّق الجائيجرّ  حمأ الّّأ•

يدد فر م احث الضمان  و أ ّأ ب يشترط فر ضدمان الثمدرة وضدي ال
شدجرة، عّي ا، ال يكفر وضي اليد عّى الأصل، فّو أنّ إ سا ا غصن

ثا ر، ث  غصن إ سان آخر تّك الشجرة مجأ، و أثمرت عجد الثاصن ال
.ما أف جا الثمرة ل  تقي تحت يد الثاصن الأوّل لكجّ ا داخّة فر ض
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ق، و  دو و ل ذا ايّن السيّد الأاتا   دعوى عد  التججي  ا يان آخر أعم•

مالر أنّ وضي اليد عّى الأصل المثصو  الّذا  و المعّو  االعّ  الإج
ا  ا غدون الأوّل لي  تما  الموضوع لضمان الثمرة، ال يشترط فر ضم

. و مجسواة إليأ، و  ذا غير معّو الثمرة لممّو  الثير
ثمدرتين  ع  لو أثمرت غّتا الشجرتين، لكجّا  عّ  إجماب اّنّ إحددى ال•

يكدون مجسواة إلى الأصل الممّو  لّثير الواقي تحت يدد الثاصدن، ف
.الموضوع معّوما
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
مان الثمرة و لكن يمكن أن يقال فر المقا  اتججي  العّ  الإجمالر الأوّل لض•

أيضا، و إنّ تما  الموضوع لضما  ا قدد أحدرز ادالعّ  الأوّل، و  دو العّد  
الوجدود اثص يّة إحدى الشجرتين، و  لك اجاء عّى عد  قصر الجّظر عّدى
مجدرّد الحقيقر الخا جر لثمرة الأصل المثصو  الّذا ل  يحدرز تحقّقدأ ا

 دل إثما  إحدى الشدجرتين، و أنّ اب تكداز العق ئدر يفتدرض لّثمدرة ق
وجود ا الخا جر وجودا تقديريّا عجائيّا، و  ذا الوجدود يكدون موضدوعا 

جدة، و لأجدل للأحكا  الشرعيةّ، فّو قّجا ا ذا فقد يتثيّر الحسا  فدر الجتي
خص أ ّأ قد تفترض مالكيّدة شد: و حاصّ ا  و-:توضيح  ذا   يّن مقدّمة

ء االفعل لوجود المالك، و وجود المال الممّو  خا جدا، فكدلّ مدن لشر
.اديّةالمالك و الممّو  و المّكيّة موجود االفعل، و  ذ   ر الصو ة ابعتي
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
: جا  صو  أخرى تختّف عن  ذ  الصو ة ابعتياديّةو •
نّ المال فقد يفترض أ ّأ ب قصو  فر المالك من حيث غو أ مالكا، لك•

مدا الممّو  غير موجود حتّى الآن، فالقصو  فر جا ن الممّدو ، غ
فر مثال ثمرة الشجرة ق ل وجود ا، فمالدك الأصدل يدرى احسدن

ل، لأنّ تما  اب تكاز العق ئر أنّ م   مالكيّتأ تا ّ اجف  مّكيّة الأص
صدل، و الم   ااب تكاز العق ئر لمّكيّة المجفعة  و غو دأ مالكدا للأ

.لكنّ القصو  فر الممّو ، لعد  وجود 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
يأ من و أخرى يفترض أنّ المال الممّو  موجود االفعل، و ب قصو  ف•

ر حيث غو أ ممّوغا، و إ ّما القصو  فر المالك لعد  وجود ، غمدا فد
.لمتّخرّةالوقف عّى اعض الم ا ر فر تفسير  االجس ة لّ طون ا
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
 ما اما و ثالثة يفترض أنّ المالك و الممّو  موجودان، و ب قصو  في•

جايدة  ما مالك و ممّو ، إلّا أنّ المّكيّة اجفس ا تتوقف عّى إعمال ع
و  ادأ، تكون تحت اّطجة المالك، و إ شاء اعت ا  يوجن  اط الممّ

فالمّكيّة مقدّ ة، و القصو  فر  ف  المّكيّة، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
 لك غما لو فرض أنّ الميّدت أوصدى امدال إلدى شدخص، و قّجدا و •

لأ، و أ ّ ا اّنّ الوصيّة تحتاج إلى ق ول الموصى-و ب  قول اأ-فرضا
يّدة ادالرغ  عقد ل ا إيجا  و ق ول، فق ل الق ول ب تكون المّكيّدة فعّ

ن لّمالكيّة موجود، و الممّو  ممن أنّ المالك من حيث غو أ صالحا
ى حيث غو أ صالحا لّمّك موجود، إلّا أنّ  ف  المّكيّدة احاجدة إلد
مات عجاية، و تّك العجاية  ر تحت اّطان المالك، لأنّ الموصر قد

ا ث تحت اّطجة الو-أيضا-و خرج المال عن اّطا أ، و لي  المال
اوجأ من الوجو ، فالمّكيّة  جا محضا تحدت ادّطان  دذا المتّ دل 

مّكيّدة فعّيّدة، لّمالكيّة، ف إمكا أ أن يعمل العجاية الإ شائيّة فتصد ح ال
.ف جا القصو  يكون فر جا ن المّكيّة
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
كدون ففر  ذ  الأقسا  الث ثة يمكن أن تدّعى دعوى  ذغر ا  جا، و ت•

غدلّ من  احية السعة و الضيق فر  مّة التحقيق، إ  يمكن دعوا ا فدر
ين  ذ  الأقسا  الث ثة، و يمكن دعوا ا فر خصوص القسدمين الأوّلد
ر مج ا، و يمكن دعوا ا فر خصوص القسد  الأوّل ت عدا لّتددقيق فد

 كات اب تكاز العق ئر فر  ذ  الأقسا ، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
و تّك الدعوى  ر أن يقال فر أاّ واحد من  ذ  الأمو  الّذا يكون •

ة اّحا  مفروغا عجأ فر ظرفأ و مو جأ، و لكنّ المّكيّة ب تكون فعّيّ
لمتدّخّر إنّ اب تكاز العق ئر يجت ع اّحا   لك الوجود ا: قصو  فيأ

السدّطجة، أو حقّا ثااتا االفعل، و إن شئت فسمّأ االمرت ة الضعيفة مدن
مجشّ لآثا  المرت ة الضعيفة من المّكيّة، و قد يص ح  ذا الأمر المجت ع

:احسن اب تكاز العق ئر، و قد تكون ممضاة شرعا
وا من الحقّ، إن فمث  االجس ة لّقس  الأوّل يجت ع اب تكاز العق ئر  ح•

.شئت  ع ّروا عجأ اّ ّأ حقّ أن يمّك ثمرة الأصل
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
تعت در إنّ الثمرة يقدّ  ل ا الآن وجود تقديرا عجائر: و إن شئت  قّت •

، فإ ّأ مدن مّكا من الآن، و يترتن عّى مثل  ذ  العجاية الم يي عق ئيا
 يي إ ّمدا المعام ت العق ئية التر أمضيت شرعا مي قيود و حدود، فالم

ثمدرة  و الوجود التقديرا لّثمرة، أو حقّ أن يمّك الثمرة ب  فد  ال
[1] ،
•______________________________

ع ا لي   و إنّ الم يي  ف  الثمرة لكنّ الّذا يترتّن عّى اي: أو قل[ 1]•
فد  الحدقّ ا تقال مّكيّت ا اباتق اليّة إلى المشترا، ال  دو ا تقدال  
.المتعّّق ا ا الآن الثاات لّ ائي، و  و حقّ أن يمّك ا مث 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
تحقاق و إلّا ل   فيما لو ل  تثمر الشجرة صدفة ابلت ا  إمّا اّ ّدأ ب ااد•

ر، و تمّيكدا لّثمن، أو اّنّ المعامّة تست طن تمّيكا مجّا يّا عّى تقددي
معاوضيّا عّى تقدير آخر، مدي أنّ غدلّ  دذا عّدى خد ب اب تكداز 

معامّة العق ئر الّذا يرى أنّ ال يي فر المقا  قد ت ّ، و أنّ حك   ذ  ال
عّيدأ  و حك  ال يي اواء وجدت اعد  ذا ثمرة أو ل  توجد، فتترتّن
ير  لك، أحكا  ال يي من حيث الخيا ، و الفسخ، و الث ن، و العين، و غ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
ايعيّدة و ب يترتّن عّيأ حك  ال  ة و التمّيك المجّا ر، ف دذ  معامّدة•

ايي مججّ ة مججّ ة احسن اب تكاز العق ئر، و ال يي المججّ  احاجة إلى
ب محالة، و  و حقّ أن يمّك الثمرة، 
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
محفو  الثمرة اوجود ا التقديرا العجائر، و  و وجود: أو اتع ير آخر•

اواء غان  جا  وجود حقيقدر فدر الخدا ج أو ب، و  دذا الوجدود 
 يدت عّدى مدا العجائر يش أ الوجود العجائر لّمجفعة المتّصّة، غمجفعة ال

  ن إليأ جمّة من الفق اء فر مقا  تصوير الإجدا ة، مدن أنّ مالدك 
يحا عجد ا و إن ل  يكن  ذا صح-ال يت يمّّك الوجود العجائر لمجفعتأ

.-فر اا  الإجا ة
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
إن -لكد  يمكن أن يقال امثل  ذا ا-أيضا-و االجس ة لّقس  الثا ر•

، و قدد مضدى أنّ مثالدأ الوقدف عّدى ال طدون-ااعد عّيأ اب تكاز
  فعّرّ، المتّخرّة عّى اعض الم ا ر فر تصوير ، فوجود المال الممّو
مي  ذا لكن المالك ل  يمّك لقصو  فيأ، لأ ّأ غير موجود فع ، لكن
ص اوب يجت ع لأ  حو من الحقّ، فتّ ّل المال و ت يّلا  لّممّوغيّة لشخ

ضدافة يوجد يكون مجشّ بعت ا  حقرّ أو لمّكيّة اجحو من الأ حداء، م
وغدا إلى الوجود العجائر أو التقديرا لّمالك، فيكون  دذا المدال ممّ
الدك لمالك تحقيقر و ممّوغا تقديريا أيضا، و ب ما ي من اجتمداع م
قيقيّين، تحقيقر مي مالك تقديرا، و إ ّما الممجوع اجتماع مالكين تح
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
رّ  و مج   الشيخ الأ صا ا قددّ  اد-من  جا قال غثير من الفق اءو •

مجي عدن اّنّ حقّ ال طون المتّخرّة الثاات فر الوقف ي-فر المكاان
الإمكدان ايي الوقف، و إن ااتشكل فر  لك المحقّقون المتّخّرون، ف 

.تسّي  مثل  ذا الحقّ لو ااعد اب تكاز امثل  ذا ال يان
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
الحدقّ غذلك الأمر االجس ة لّقس  الثالدث، فديمكن أن يقدال ادا ت اع  حدو مدنو •

ثدا ، و آ-أيضا-لّموصى لأ و السّطجة، و  ذا الجحو من الحقّ و السّطجة تكون لأ
يجوز لعل  ذا يجاان فتوى جماعة من الفق اء فر مثل  ذا الفرض، اّنّ الوا ث ب

دّا، حتّى اجاء لأ أن يتصرّب فر مثل  ذا المال ق ل أن يتعيّن مصير الوصية ق وب و  
كيّدة عّى القول اا تقال المال إلى الوا ث ق دل الق دول، و خروجدأ اعدد ، لأنّ المّ

وقّفدا عّدى اوجود ا التقديرا و ت يّلا المال لكو أ ممّوغا لّموصى لأ ت يّلا غام  مت
تصرّب محض اّطجتأ و أعمالأ ل ذ  السّطجة يوجن  حو حقّ لأ يمجي الوا ث عن ال

.فيأ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
رة أنّ  ذ  دعوى عريضة فر الفقدأ، و ل دا مصداديق غثيد: و الخ صة•

.ى الفقأفيأ،و تحقيق ا و تجقيح  كات ا و اعت ا و ضيق ا موغول إل
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
مان إ ّأ يمكن أن يدعّى فر المقا  أنّ الثمرة ل ا وجود عجائر، و  ر تحدت الضد: إ ا عرفت  لك قّجا•

أنّ  دذ  المجفعدة االفعل، فالمجفعة التر يصّح لّمالك أن ي يع ا الثاصن يضمج ا الثاصن للأصدل، إلّدا
عدة المقددّ ة، لي  ل ا ثمن مستقلّ عن ثمن  ف  الأصل، لأ ّأ تّحظ فر مقا  تسعير الأصل  ذ  المجف
قددّ ة الوجدود فتوجن زيادة تسعير  ف  الأصل، و ل ذا لو أ اد المالك ايي الأصل ق ل ايي الثمرة الم

تقدديرا غان أغّى قيمة مجأ لو أ اد ايعأ اعد ايي الثمرة المقدّ ة الوجود، ف ذا يعجر أنّ  دذا الوجدود ال
جدة فدر ماليّدة لّثمرة يدخل فر تسعير  ف  الأصل، ف  تكون لأ ماليّة زائدة، ال تكون ماليّتدأ مجدم

.صلالأصل، و اعد خروج التقدير إلى الفعّيّة تكون ل ا ماليّة تخصّ ا غير مجدمجة مي ماليّة الأ
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
اخّة إنّ الثمرة د: أ ّأ ب اّ  اّن يقال اجاء عّى  ذا: مّخص الك  و •

تحت الضمان مجذ ال دء، و ق دل وجود دا ا دذا ال يدان، فدإن اداعد 
ف  دا و  عمدت، و إلّدا فدالعّ  -و  دو قريدن-اب تكاز عّى  لدك

.الإجمالر غير مججّ ، و لكن  حن يكفيجا العّ  الإجمالر الثا ر
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ةاحداهما مغصوبلو أثمرت إحدى الشجرتين
. تما  الك   فر دو ان الأمر اين المت ايجين ذا •
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